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 أركان البيع
مــن أركــان البيــع : أي" الأول: "ثمــة أحكــام للبيــع تناولهــا المؤلــف وفــق الأركــان الــتي عــدها قبــل قليــل، فقــال

، والبــائع هــو أول طــرف مــن أطــراف عقــد البيــع، وهــو مــأخوذ مــن البــاع، وهــذا يطلــق علــى البــائع "البــائع"
ُوالمبتاع، مأخوذ من الباع، وهو ما بين يدي الإنسان؛ فإن البـائع يمـد يـده والمشـتري يمـد يـده، ولـذلك سمـى 

تصــل بتعريــف البــائع ًهــذا العقــد بيعــا بمناســبة أن كــلا طــرفي العقــد يمــد يــده لإعطــاء شــيء وأخــذه، أمــا مــا ي
 .فهو من يمد يده لتسليم المثمن السلعة المبيع، فمن يمد يده لتسليم المثمن المبيع السلعة فهو Qئع

 الأوصاف المعتبرة في البائع
ُذكـــر المصـــنف رحمـــه الله جملـــة مـــن الأوصـــاف المعتـــبرة في البـــائع، فـــذكر مـــا يشـــترط في البـــائع وجملـــة ذلـــك  ْ ِّ

 :شروط ثلاثة
ومعــنى جــائز التصــرف أن يكــون البــائع cفــذ التصــرف، " أن يكــون البــائع جــائز التصــرف: "الشــرط الأول

ّجائز هنـا بمعـنى cفـذ، فـالجواز هنـا لـيس حكمـا تكليفيـا، إنمـا هـو حكـم وضـعي توصـيفي، فجـائز التصـرف  o ً
ًهو cفذ التصرف الذي يمضي تصرفه، فلـو أن أحـدا مـثلا Qع هـذا الكرسـي هـل هـو جـائز التصـرف، هـل  ً

لا؛ لأنه لا يملكـه، وQلتـالي لـيس هـذا جـائز التصـرف، فقولـه رحمـه : ٍصرفه في هذا الكرسي ماض؟ الجوابت
 .أي أن يكون cفذ التصرف" أن يكون جائز التصرف: "الله

لبـالغ مـن ف جـائز التصـرف Qلبـالغ الرشـيد، اَّفعـر" وهو البالغ الرشـيد، غـير عبـد بـلا إذن: "قال رحمه الله
ًظهرت عليه إحدى علامـات البلـوغ، الرشـيد المقصـود Qلرشـيد هنـا المتصـف Qلرشـد، وهـو مـن كـان صـالحا 
في التصــرف في المــال، فالرشــد هــو الصــلاح في المــال �ن يــدرك مصــالح المــال وأيــن يضــعه، وكيــف يتصــرف 

لهــذا قــال الشــافعي رحمــه الله، ًهــو مــن كــان صــالحا في دينــه ومالــه، و: بــه، هــذا هــو الراشــد، وقيــل في الراشــد
َوالصـواب أن الصـلاح هنـا يقصـد . صـلاحه في دينـه ومالـه: الرشـد: وابن المنذر، وجماعة من الفقهاء؛ قـالوا ُ
 .به صلاح في المال؛ لأنه هو المقصود

 .الذي يحسن التصرف في المال: أي" وهو البالغ الرشيد: "فقوله رحمه الله في جائز التصرف
ْفإن آنستم منـهم رشدا فادفـعوا إليهم أموالهم﴿: قولهأما دليل ذلك ف ْ ْ ْ َُْ َ ْـ َُ ِ َِْ ُِ َ َ ْ َْ ًْ ْ ُ ِ ُ للأيتـام، وقـد قـال ] 6: النسـاء [﴾َ

ًإن آنستم منهم صلاحا في أمـوالهم، وقـال ذلـك غـيره : يعني: ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية
 .من أهل التفسير
هــذا اســتثناء ممــن يتــوفر فيــه وصــف البلــوغ والرشــد، لكــن لا يصــح " غــير عبــد بــلا إذن:" وقولــه رحمــه الله

َتصرفه، ولا يوصف �نه جائز التصرف، وهو العبد، وهو المملوك ُ. 
لمــاذا؟ لأن العبــد وإن تــوافر فيــه وصــف البلــوغ والرشــد إلا أنــه لا يصــلح تصــرفه؛ " بــلا إذن: "قولــه رحمــه الله

 ".غير عبد بلا إذن: "الإذن من سيده، ولذلك قالًلأنه لا يملك؛ فلذلك كان تصرفه موقوفا على 
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ُأن يكـون راضـيا بمـا يـبرم : أي" ًأن يكون راضـيا: "أما الشرط الثاني من الشروط التي يجب توفرها في البائع ً
ًمـن العقـد، والتراضـي هـو أن �تي Qلتصـرف اختيـارا، هـذا معـنى التراضـي؛ أن �تي Qلتصـرف اختيـارا دليــل . ً

ْإلا أن تكــون تجــارة عــن تـــراض مــنكم﴿: ول الله تعــالىاشــتراط الرضــا قــ ُ ُْ ِ ٍ َ َ َْ َ ًَ َ ِ َ ْ َ فقــد جــاء عــن ] 29: النســاء [﴾َِّ
ٍإنما الْبـيع عن تـراض«: النبي صلى الله عليه وسلم قوله َ َ ْ َُ ْ َ ًلا يكون البيع مقرا ولا مقبولا إلا Qلتراضـي، فخـرج بـذلك : ، يعني»ََِّ o

 يكــون الإكــراه بغــير حــق، فــإن كــان الإكــراه بحــق فــإن الرضــا في هــذه الإكـراه، لكــن العلمــاء قيــدوا ذلــك �ن
 .ُالحالة غير معتبر

ًمالكـا أو مـأذو[ لـه في بيعهـا: "أما الشرط الثالث الذي ذكره في البائع، فقولـه الثالـث بـد  وهـذا شـرط لا" ً
ًمـــن تـــوافره في العاقـــد، وهـــو أن يكـــون مالكـــا، فيشـــترط في البـــائع أن يكـــون مالكـــا لمـــا ي بيعـــه، وهـــذا ممـــا لا ً
ًأو مــأذو[ لــه في : "ُخــلاف فيــه بــين أهــل العلــم، ويقــوم مقــام المالــك إن أذن لــه في التصــرف، ولــذلك قــال

ًقــد حصــل إذc في التصــرف Qلبيــع، والمــأذون لــه مــا يخلــو لــه إمــا أن يكــون وكــيلا، وهــذا يثبــت : أي" بيعهــا ً ّ
oثبت Qلولاية، وإمـا أن يكـون وصـيا، وهـذا يثبـت Qلوصـية، Qoلوكالة، وإما أن يكون وليا ليتيم ونحوه، وهذا ي
 .ًوإما أن يكون cظرا، وهذا يثبت بتعيين الواقف

إما وكيـل أو ولي، أو وصـي، وإمـا cظـر، فهـؤلاء يلحقـون Qلمالـك في التصـرف : فالمأذون له واحد من أربعة
 �ًإذا كان هذا ممنوحا لهم

 


